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  المحور الخامس : منازعات الترقية العقارية )المنازعات المتعلقة بالمرقي العقاري والمكتتب ،المقتنى ، الغير ، المتدخلون فى الترقية 
 العقارية (. 

 فى التشريع الجزائري مداخلة بعنوان : خصوصية منازعات الترقية العقارية   

 مقدمة 

قتصادى فعال باعتبارها ترتبط بتلبية حاجيات المجتمع فى إفهى نشاط    ،موضوع مهم وحساس  تعد الترقية العقارية  
ستحداث إجراءات لها أثر على إتطور الترقية العقارية عبر مراحل وسن تشريعات و ومن جهة ثانية  ،    مجال السكن

ساس الأطار و ال يعد  المتضمن الترقية العقارية والذى    11/04القانون  التنمية المستدامة لهذا تدخل المشرع وسن  
بناء وبيع مبان معدة إلى  نشاط مهنى يهدف  "  بالقول هى  من خلاله تم تعريف الترقية العقارية  حيث  ، القانونى  
  ." طار برامج سكنيةإو فى  أو المهنى سواء بشكل فردى  أستعمال التجاري  و للإأللسكن  

ونظرا لرتباط المرقي العقاري بالعديد من الجهات رض الواقع ب الترقية العقارية مشاريع   ن تجسيد أ شارة وتجدر ال    
تثار ال العقارية قد  الدراسات والموثقين والمحافظات  الدولة ومديرية السكن والعمران ومكاتب  دارية كإدارة أملاك 
مام مختلف الجهات القضائية عروضة أ والدليل على ذلك الحجم الهائل من القضايا المإشكالات ومنازعات  نه  أبش

ن لها خصوصية تجعلها تختلف عن المنازعات أ لا  إية  عقار النازعات  صورة من صور الم  ن هذه المنازعات تعدأ ورغم  
تتعلق صدور تشريعات متعاقبة  سبب فى ذلك يعود إلى  وال،  و العادية  أالتقليدية  نازعات  و العقارية بمعنى المأالمدنية  

و بالأ العقارية  العقارية  ملاك  الترقية  العقارية  ، لأنشاط  الترقية  مشاريع  عنهن  التكلم  رض ب  ا وتجسيدهأ   الا يمكن 
بإإالواقع   وتفعيل  إتباع  لا  من  أ جراءات  مسبقة  مسأليات  الأة  لأهمها  وتنظيم  العقارية  ضبط  تحديد ملاك  بمعنى 

الأ وضعية  للقانون  وتوضيح  طبقا  المشرع  صنفها  التى  العقارية  المعدل   90/25ملاك  العقاري  التوجيه  المتضمن 



ك خاصة وأملاك وقفية كما تستوجب توافر سندات ملكية تتمثل  ثلاثة أنواع وهى: أملاك عامة وأملاإلى والمتمم  
ثبات الملكية العقارية فى المناطق التى شملتها عمليات ن الدفتر العقاري هو السند الوحيد ل فى الدفاتر العقارية لأ
ستثمار د نوع من النتكلم عن الترقية العقارية التى تعلى مرحلة ثانية وهنا  إننتقل ثم بعد ذلك المسح العام للاراضي  

موزعة تكون    مام منازعات متعددة أ ن خلاف ذلك يجعلنا  و نزاع  لأ أشكال  إي  أيتطلب وعاء عقاري خال من  
نطلاق فى مشاريع عند العبر مراحل أي  ن هذه المنازعات قد تثار  أ كما  ، داري  لالقضاء االقضاء العادى و ابين  

و أو المستفيد  أو المكتتب أنها قد تثار من طرف المرقي العقاري أو عند التسليم كما  شغال أ تنفيذ الأثناء أو أالترقية 
 . مر الذى يجعل لهذه المنازعات خصوصية  الأ   مكاتب الدراسات 

التقاضي حق  وبصفة عامة وبإ   المقررة من حقوق النسان وحق  عتبار حق  به الشروط  تتوفر  دستوري فكل من 
الجراءات  قانونا   لقانون  ،طبقا  والادارية  اللجوء  المدنية  القضاء  إيمكنه  حقوقه  لى  بحماية  عن للمطالبة  المترتبة 

مجموعة نه  أمتياز تطبق بشنشاط تجاري بإ تعد  القانونية  والتى حسب طبيعتها  الترقية العقارية  منازعات موضوعها  
الأ القانونية  من  أهمها  حكام  الأأمن  المدنى    75/58مر  حكام  القانون  العامة  المتضمن  الشريعة  حكام أو باعتباره 

يضا قانون حماية أالقانون التجاري وقانون الترقية العقارية و أحكام  راضي و المتضمن المسح العام لل   75/74مر  الأ
 .رية  وقانون الاجراءات المدنية والدالى ذلك التشريعات المتعلقة بالعمران وعقود التعمير  إ ضافة  إ  المستهلك

العقارية    وتجدر الشارة أن الترقية  عن الاشكالية الأتية : ستوجب الجابة  تدراسة موضوع خصوصية منازعات 
 ماهى شروط وإجراءات الدعاوى المتعلقة بالترقية العقارية ،وهل تتميز عن غيرها من الدعاوى الأخري. 

 وأيضا الدراسة تكون تتماشي حسب المنهج التحليلي  لدراسة الموضوع والإجابة عن الإشكالية السابقة نتبع  
خري تتماشي حسب مراحل أالشروط المقررة لرفع الدعوى ومن جهة  الشروط الشكلية والموضوعية بمعنى  

 : تيةالنقاط الأخلال العناصر و هذا من  يتم  و ،  ثارة الدفوع  إالطلبات و ة  ألمس  حترامإي  أجراءات التقاضي  إو 

 

 

 

 



 من حيث الأساس القانوني:   -أولا 

 التشريعات الأتية : تستمد أساسها القانوني من الدعاوى المتعلقة بالترقية العقارية  

والمتمم   75/58الأمر    -01   المعدل  المدني  القانون  المدنى  ال  :(1) المتضمن  عدة قانون  من  العقار  نظم 
وسائل حمايتها وطرق اكتسابها وأصنافها كما تضمن مبادئ ، زوايا،حيث عرف العقار وضح حق الملكية،نطاقها  

الوطنية جملة من الخصائص والمبادئ،وعليه العقارية وخاصة    وقواعد من أبرزها مبدأ الرسمية والشهر ومنح الأملاك 
لمسح العام للراضي طبقا للمواد  العقارية وللتشريعات المرتبطة بها خاصة ا  للترقيةيعد القانون المدني أساس قانوني  

لا فى ظل إ نه لا مجال للتكلم عن الترقية العقارية  لأ  793،   04مكرر    324،  01مكرر    324،    324،    165
 . ثبات واضحة ودفاتر عقارية  إ سندات   له وعاء عقاري  توافر  

القانوني ساس الأيعد   :(2) الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري المتضمن إعداد مسح  75/74لأمر ا-20
العقاري ،باعتبار المشرع عرف من خلاله إجراء المسح   ملاك جل حماية الأأوهذا من  ،  إجراءاته وأثاره،  للمسح 

 . العقارية وتجسيد الاستثمار وخاصة الترقية العقارية

مسح    76/62المرسوم  -30 بإعداد  العامالمتعلق  باحيث  :  (3)الأراضي  من  وضح     14إلى    01لمواد  
إلى   15لمواد من  طبقا لة مهمة تتعلق بإعداد مسح الأراضي وضبطه  ألإجراءات إعداد مسح الأراضي،ونظم مس

المتضمن إعداد مسح   75/74ن أشار إليها بالأمر  أ نظم بعض المسائل بدقة لأنه سبق و وبهذا يكون قد    ،  22
 . الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري  

تطرق نه نظم و أحكامه يتبين  ألى  إ بالرجوع  :  (4) المتعلق بتأسيس السجل العقاري  76/63المرسوم رقم  -40  
ا محافظ عقاري ،كما تناول السجل إلى الهيئة المشرفة على الحفظ العقاري ،والمتمثلة في المحافظة العقارية التي يسيره

 

 )1(-الأمر 58/75 المؤرخ في 1975/09/26،المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية، العدد 78 المعدل والمتمم .        

 )2(- الأمر 74/75  ،المتضمن إاعداد مسح الأراضي العام وتاسيس السجل العقاري ، المؤرخ فى 1975/11/12 ، الجريدة الرسمية ،العدد 92.

 )3(-ا لمرسوم  62/76 ، المؤرخ فى 1976/03/25 ، المتضمن اعداد مسح الاراضي العام ، الجريدة الرسمية العدد30. 

 المعدل والمتمم بموجب: 30،المتضمن  تأسيس السجل العقاري، الجريدة الرسمية،العدد 25/03/1976المؤرخ في  76/63المرسوم  -(4)
 .38دة الرسمية،العدد ،الجري13/09/1980المؤرخ  في  80/210المرسوم  رقم -
 .        34،الجريدة الرسمية،العدد19/05/1993المؤرخ في 93/123المرسوم التنفيذي رقم -



خصه  العقاري،الذي  والدفتر  العقارية  البطاقات  إلى  والتطرق  ومسكه  تكوينه  توضيح كيفية  تم  ،حيث  العقاري 
العقارية،وأشار   الأملاك  لثبات  قويا  سندا  باعتباره  لأهميته،  نظرا  المواد  من  بالعديد  جراءات إو   كيفية لى  إالمشرع 

  ملاك العقارية وتجسيد مشاريع الترقية العقارية .الذى يساعد فى ضبط الأ لأمر  ا إشهار الحقوق  

ن أبالرجوع إلى أحكامه يتبين    :(5) يتضمن قانون التوجيه العقاري المعدل والمتمم  90/25القانون رقم    -50
 العقارية،يتماشي وتطورات الدولة وعليه يعتبر أساس هذا القانون من خلاله تم وضع نظام قانوني واضح للملاك  

العقارية  إبالنسبة  قانوني   الترقية  تجسيد  ،لأ لى  العقارية  ن  الترقية  الأملاك مشاريع  أصناف  معرفة  أولا  يستوجب 
 كتسابها. إ العقارية وطبيعتها القانونية والسندات المثبتة للملكية وأيضا كيفية تكوينها و 

العقارية  المت  11/04قانون  ال-06 الترقية  ال(  6) ضمن  يعد  نتيجة :  جاء  حيث  العقارية  للترقية  القانونى  طار 
أدى راضي الحضرية  رتفاع الطلب على الأإو  تزايد السكان الحضريين نالسلبيات التى خلفتها التشريعات السابقة لأ 

عمرانية  مات  أز فراز  إلى  إ ومشاكل  حادة  بأ ضطلاع  إستدعت  إسكنية  الدولة  السكن  جهزة  حدى إ ك  قطاع 
جل تهيئة المدن ومراقبة توسعها باسم المصلحة أ من  عليه صدرت تشريعات متعددة  و ، جتماعية الملحة  ولويات ال الأ

   .   (  7) العامة للدولة

                  ضا المرسوم الرئاسييأ و   يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية والذى    23/12رقم    قانونال-07
مادة    113حيث تضمن  ،مهم بالنسبة للترقية العقارية  طار قانونى  إ والمرسوم  قانون  ال يعد    :  (  8)   15/247رقم  

و  المشرع كيفيات  من خلاله  العمو إجراءات  إوضح   الصفقات  بالنسبة مبرام  فعال  قانونى  أساس  يكون  وبهذا  ية 
واجراء  التنسيق  تتطلب  العقارية  الترقية  باعتبار   ، واللوازم  الدراسات  صفقات  حالة  فى  خاصة  العقارية  للترقية 

 

)5(-القانون 25/90 المؤرخ في 1990/11/18 ، المتضمن قانون التوجيه العقاري، الجريدة الرسمية العدد 49، المعدل والمتمم بموجب: -الأمر  

.       55، الجريدة الرسمية ،العدد 25/09/1995المؤرخ في  95/26  

)6(-المذكرة رقم 9642 المؤرخة في 22/ 2008/10 ، تتعلق بتسوية العقارات المسجلة في حساب المجهول ،الصادرة عن المديرية العامة للملاك 

 الوطنية ،وزارة المالية . 

 )7(- د الهادى مقداد ، السياسة العقارية فى ميدان التعمير والسكنى ، مطبعة النجاح الدار البيضاء ، الطبعة الاولى 2000 ، ص 29. 

 )8(- المرجع نفسه ، ص 29.



يضا المتابعة وكل هذا يكون طبقا للقانون أعداد الرخص والشهادات و إجل  أاتفاقيات مع ىكاتب الدراسات من  
    حترام التشريعات المتعلقة بالصفقات العمومية .إة مسبقة و تفاقيإعداد  إبمعنى 

ة أل يتعلق بمسطار قانونى  إيعد  :    (  9) تضمن قانون الادراءات المدنية والادارية  والم  08/09قانون رقم  ال-80
يؤول ،جراءات  ال التى  العقارية  الدعاوى  بمعنى  العقاري  القسم  اختصاص  المشرع  خلاله  من  وضح  حيث 

نظام الترقية العقارية أو ما  برز الدعاوى منازعات الترقية العقارية ،باعتبار  أمن  و سم العقاري  قالاختصاص فيها لل 
و أكان يسمى سابقا بملكية الطبقات يقصد به )ملكية البناء الذى يتعدد ملاكه حيث يكون لكل منهم طبقة  

 .   (  10) اء المشتركة من البناء ملكية شائعة ( جز شقة خاصة به يملكها ملكية مفرزة مما يستتبع تملكهم لل

زمة أجنبية عقب الحربين العالميتين وما تبعهما من فى بعض الدول الأإنتشر هذا النوع من الملكية وتجدر الشارة أن 
 . (11) نتشار فى الدول العربية كمصر والجزائر نتيجة أزنة السكن  خذ فى الأالسكن و 

 ا تنظمهجال الترقية العقارية  نطلاقا مما سبق يتضح أنها توجد العديد من التشريعات والتنظيمات ،المتعلقة بمإو       
ا لأهمية  راجع  ،وهذا  مباشرة  غير  أو  مباشرة  العقارية  بطريقة  التي  لترقية  والآثار  أن والشكالات  يثيرها،إلا  قد 

خري ذات الصلة ترقية العقارية وبعض المجالات الأالنصوص القانونية والتنظيمية السابقة،التي تعد أساسا قانونيا لل
القانون،ومن جهة أخري أصبح في كثير من الحالات يعتمد نها  أيتضح   جاءت مبعثرة عبر مختلف أقسام وفروع 

أحي تكون  والتعليمات،التي  المذكرات  أثار على  مما  محلها  غير  في  تطبق  أو  القانونية  والنصوص  تتماشي  لا  انا 
والمنازعات المتعلقة بالترقية المنازعات العقارية نتشار إإشكالات ومنازعات على الصعيد العملي، والدليل على ذلك 

القضاعروضة  المالعقارية   جهات  والء  أمام  الأ العادى  منازعات  داري  فعلا  يجعل  الذى  تنفرد مر  العقارية  الترقية 
 .(12)   بخصوصية 

 

 )9(- القانون 09/08 المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية المعدل والمتمم . 

)10(- د مصطفى محمد الجمال  ، نظام الملكية ،)الملكية الخاصة ، الملكية العامة ، الملكية التعاونية ، الملكية الشائعة ، الانتفاع ، الارتفاق ، الحكر ، 

.153، ص  دون ذكر سنة الطبع ،الحيازة ، الالتصاق والميراث ،العقد والوصية ، الشفعة (، منشاة المعارف الاسكندرية مصر   

 )11(- المرجع نفسه ، ص 153.

 )12(- ناصر لباد،"النظام القانوني للسوق العقارية في الجزائر "،رسالة دكتوراه،كلية الحقوق،جامعة باجي مختار عنابة،الجزائر 2005-2004،  

.174ص  



 لاختصاص: من حيث    -ثانيا

القانون   إلى  يتضح    09/ 08بالرجوع  والمتمم  المعدل  والدارية  المدنية  الجراءات  قانون  الأ المتضمن  ختصاص ن 
 لى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار. إيؤول أساسا 

دقة موضوع الترقية العقارية يتبنى نظام الترقية العقارية ولم يوضح بن المشرع الجزائري فى المراحل السابقة لم يأ حيث  
العقارية  إ شار فقط  أو  المنازعات  المدنى  إحيث كانت بدورها سابقا من  ،لى  القسم  العدل   نألا  إختصاص  وزراة 

 وعليه نم  ، فريل عن القسم المدنى نظرا لطبيعة المنازعات العقارية  أ  11بموجب قرار مؤرخ فى    1994فصلته سنة  
العقارية  إ المنازعات  فى  يفصل  والذى  العقاري  القسم  صدور  و ،    (13) ستحداث  البعد  المدنية قانون  جراءات 

تعديله    2008دارية سنة  وال بدوره  من والذى تم  تكون  العقارية حيث  الترقية  منازعات  النص صراحة على  تم 
يضا أو   ونظرا لطبيعة نشاط الترقية العقارية الذى يعد تجاري   04/ 11بصدور القانون  و ختصاص القاضي العقاري  إ

مام القضاء أ ما  إ العقارية  تعرض  مر الذى جعل المنازعات المتعلقة بالترقية  الجهات المتدخلة والمعنية بهذا المجال الأ
جوهر موضوع و وهذا حسب   ، و التجارىأو المدنى  أمام القسم العقاري أحيث تعرض القضايا   و العادي  أداري ال

 طراف النزاع والطلبات القضائية . أالنزاع و 

ساس القانونى للترقية ختلاف الأإعن  داري وهذا ناتج  ختصاص القضاء الإقد تكون من  ن بعض القضايا  أكما  
ملاك الدولة أ الجهة المانحة للوعاء العقاري والتى قد تكون  والمثال على ذلك  العقارية وتداخل العديد من الجهات  

العقاري  أو  الوعاء  طبيعة  حول  النزاع  يثار  قد  الأيضا  القاضي  يجعل  مما  النهائي  الترقيم  صاحب  و    داري 
حيث نجد تعدد ،ازعات المتعلقة بالترقية العقارية وتشريعها الخاص والمتميز  لى طبيعة المنإوهذا راجع  ،ختصاص  ال

  خصوصا .   واختلاف فى النصوص التشريعية والتنظيمية بالنسبة للمنازعات العقارية وفى مادة الترقية العقارية 

 حيث شروط قبول الدعوى شكلا : من   -ثالثا

 جراءات المدنية والادارية:قانون الإ  من  519و  17و  15و  14واد  الشروط المنوه عنها بالم   -

 

  )13(- عمار بوضياف ، النظام القضائي الجزائري ، دار ريحانة للكتاب الجزائر ، الطبعة الاولى 2003 ، ص238.



ال إ بالرجوع   قانون  واللى  المدنية  المجراءات  خلال  من  وضح  المشرع  نجد  من   17و  15و  14واد  دارية  جملة 
ن تتضمنها عريضة افتتاح الدعوى بصفة عامة وعريضة افتتاح الدعوى المتعلقة بالمنازعات الخاصة أالبيانات يحب  
 بصفة خاصة . بالترقية العقارية  

والسلطات   نظراو  المهام  وطبيعته وحسب  العقاري  المحافظ  مركز  من  وانطلاقا  العقارية  الترقية  منازعات  لخصوصية 
يسهر شهار ،حيث  جل الأكد من عريضة افتتاح الدعوى القضائية المودعة من  أالمخولة له يتعين عليه التحقق والت

قانونا   المحددة  الآجال  خلال  المودعة  العريضة  فحص  يبم ،  (14)على  من كافة عنى  بالتأكد  العقاري  المحافظ  قوم 
 من قانون الجراءات المدنية والدارية والمتمثلة فيما يلي :  15البيانات خاصة التي أشارت إليها المادة  

العقارية، يجب    -1 بالمحافظة  مشهر  النزاع  موضوع  العقاري  العيني  الحق  أو  العقار  يكون  يتعين  أن  ذكر كما 
 . مساحته، موقعه، مراجع المسح العام للراضي

أن العقار أو الحق العيني العقاري لم يتم التصرف فيه ولا يزال في حساب الخصم أو المدخل في يجب التأكد    -2
 الخصام. 

يكيستوجب    -3 بالمادة   أن  المنوه عها  الحالات  يدخل ضمن  النزاع  الجراءات   519ون موضوع   قانون  من 
 . الفسخ، البطال، نقض أو إلغاء حقوق عقارية مشهرة:  المدنية والدارية والمتمثلة في  

ل إن  أوالملاحظ   ونظرا  العقارية  الترقية  بمنازعات  المتعلقة  الدعوى  افتتاح  عريضة  الأحكام ختلاف  يداع 
القانونية والقضائية  وتداخل الجراءات فعند إيداع عريضة افتتاح الدعوى للشهر قد تثار إشكالات تحول دون 
إتمام شهرها، وعليه نتطرق إلى الشكالات المتعلقة بنقص أو غياب البيانات ثم نتطرق إلى الشكالات التي يثيرها 

 موضوع الدعوى. 

قد يتم إيداع عريضة افتتاح دعوى للإشهار العقاري غير : غياب البياناتالإشكالات المتعلقة بنقص أو  *  
المدعى عليه أو بالعقار أو بالمدعى أو أنه عند الفحص يتبين نقص أو غياب بعض المعلومات سواء ما تعلق منها  

 الحق العيني العقاري محل الدعوى.

 

 
 

  )14(- أنظر المادة 107 من المرسوم التنفيذى رقم 76/63 المتضمن تاسيس السجل العقاري ،السابق الذكر .



 المدعى عليه: بالمدعى و   نقص المعلومات المتعلقة    -01

يداع الوثائق للشهر إحترامها عند  إيتعين  تتعلق بالمدعى والمدعى عليه ،  شترط بيانات ومعلومات  إالمشرع الجزائري  
ال هنا يجب ذكر  طبيعي  المدعى عليه شخص  إذا كان  ال وعليه  اللقب، تاريخ ومكان  الأب، إزدياد،  سم،  سم 

لات بخصوص هذه البيانات حيث يكون من الصعب شكا إغير أنه من الناحية العملية قد تثار    ، موطنه ، جنسيته  
التنويه على الأقل الاسم واللقب واسم الأب   الواردة بالمادة  أ الحصول عليها ، لذلك وجب  ي الالتزام بالبيانات 

 . المعدل والمتمم  المتضمن قانون الجراءات المدنية والدارية  09-08من القانون    15

 نقص معلومات تخص العقار أو الحق العيني العقاري:    -02

العقار أو الحق إ الكاملة عن  المعلومات  النزاع أي  العقار محل  إثبات المصلحة والصفة تستوجب تحديد  ن مسألة 
ذكر   إلى  بالضافة  مبني  غير  أو  مبني  العقار  إذا كان  فيما  الدعوى، كبيان  موضوع  العقاري  مشتملاته العيني 

ومكوناته إذا كان مبني، مع تحديد البلدية التابع لها العقار وتوضيح موقع العقار والحي أو المكان المذكور وكذلك 
البلدية، القسمة  مساحته، وفي حالة ما إذا كان العقار واقع بمنطقة ممسوحة يتعين ذكر مراجع المسح المتمثلة في 

رتبط بتحديد الطلب ين تحديد العقار محل النزاع  إلى المساحة المسحية ، لأ  المسحية ورقم مجموعة الملكية بالضافة 
 . وتحديد جوهر النزاع  القضائي

 الإشكالات التي يثيرها موضوع الدعوى *

و المتعلقة بمنازعات الترقية أيرى البعض أن جميع عرائض افتتاح الدعاوى المتعلقة بعقار أو حق عيني عقاري  
من قانون الجراءات المدنية والدارية، غير أن  17إلى أحكام المادة استنادا العقارية يجب شهرها بالمحافظة العقارية 

المادة   بنص  القانون    519المشرع  نفس  قبولها   09/  08من  عدم  طائلة  شهرها تحت  الواجب  الدعاوى  حدد 
 : (15) شكلا وهي  

 

 

 
 

 . المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية المعدل والمتمم  08/09من القانون  519و17انظر المادتين  -(15) 



 الفسخ: دعوى    -01

في حالة إخلال أحد الأطراف المتعاقدة بالالتزامات التعاقدية وعدم تنفيذ العقد، يتم اللجوء إلى القضاء من أجل 
حيث يتم رفع دعوى فسخ العقود المتعلقة ، (16) التعاقدية  طلب فسخ العقد بسبب إخلال الطرف الأخر بالتزاماته  

  .(17)  وهذا ما ينطبق على مجال الترقية العقارية العقاربعقارات أو حقوق عقارية مشهرة أمام محكمة تواجد  

 دعوى الإبطال:  -02

موضوع النزاع عندما يتعلق  الدعوى  المتربة على  نتائج  اليجب إشهار الدعوى الرامية إلى إبطال العقد، نظرا لخطورة  
 .(18) ،لان حق الملكية حق مقدس وحق جامع مانع دائم  بالترقية العقارية

 دعوى الإلغاء:    -03

دعوى اللغاء تتعلق أساسا بقرارات إدارية يتم الطعن في مشروعيتها، ومن بين أهم دعاوى اللغاء دعوى إلغاء 
نه فى بعض الحالات تتداخل منازعات الترقية العقارية ومنازعات الترقيم العقاري لأالنهائي  العقاري    لترقيمتتعلق با

 . رقابة القضاء الداري  ختصاص  إمن  النزاع  يكون  عندما يتعلق الامر بالوعاء العقاري وهنا بطبيعة الحال  

 دعوى التعديل:   -04

وضع قانوني معين، لاسيما حالة   في بعض الحالات يلجأ المالك إلى الجهات القضائية المختصة يلتمس تصحيح 
يلجأ إلى القضاء قد المالك و أوعليه المرقي العقاري وجود أخطاء بعقود الملكية أو الدفاتر العقارية الخاصة بملكيته، 

تطبق حين   الأحكام  بإلغائه، ونفس  يطالب  أن  دون  العقاري  الدفتر  أخطاء بالعقود إيلتمس تصحيح  كتشاف 
الملكية هنا يستوجب عتبار أن الدعوى ترمي إلى تعديل وثيقة سبق إشهارها  إ ، فعلى  و المساحة  أ  المثبتة لحقوق 

 شهر عريضة افتتاح الدعوى. 
 

المنفردة، الطبعة ال  -(16)  رابعة، دار  محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، العقد والرادة 
 .348، ص 2009قسنطينة، الجزائر، الهدى، 

، 2017جوان    15عبد الله مسعودي، شهر الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار مشهر، مجلة الحقوق والعلوم النسانية، جامعة زيان عاشور الجلفة،    -(17) 
 . 73، ص 2017، الجزء الأول، جوان 02العدد:  10المجلد: 

 . 22-21، ص  1994د/ وليد نجيب القدوس ، ادارة وازالة المال الشائع دراسة مقارنة ، عمان )د.ن( المكتبة الوطنية ، الطبعة  -(18) 
 
 



 دعوى نقض الحقوق الناتجة عن وثائق تم إشهارها:   -05

دعوى نقض الحقوق الناتجة عن وثائق تم بدقة  لم يوضح  الجزائري  المشرع  ن  أ لى مختلف التشريعات يتضح  إبالرجوع  
ن هذا النوع من الدعاوى ينطبق فى بعض الحالات على منازعات الترقية العقارية ونظرا أ وما يمكن قوله  إشهارها،  

 . إشهار عريضة افتتاح الدعوى المتعلقة بنقض مثل هذه التصرفاتيجب وى االدعهذه  طورة نتائج  لخ

وق أثارت عمليا عدة إشكالات واختلفت الأحكام القضائية في هذا الشأن وتجدر الشارة أن دعوى نقض الحق 
 . وهذا راجع لعدم تحديد الحالات والدعاوى التي تدخل في نطاق نقض الحقوق الناتجة عن وثائق تم إشهارها

 دارية  جراءات المدنية والإمن قانون الإ  67و  13بالنسبة إلى شروط قبول الدعوى طبقا للمادتين    -رابعا  

الإ بالرجوع   قانون  واللى  المدنية  يتضح  جراءات  شروط يجب أدارية  وفرض  حدد  حيث  حريصا  المشرع كان  ن 
 .(19)   توافرها في رافع الدعوى، وهى الشروط العامة والمتمثلة في المصلحة والصفة والأهلية 

اذا  و  أنه  الشارة  اللجوء  تجدر  نإتوافرت شروط  القضاء  إلى  لى  والمتمثلة في تحرير نتقل  التقاضي  إجراءات  مرحلة 
تحديد العقار تحديدا نافيا للجهالة بالمتعلقة ليها سابقا و إالمشار  عريضة افتتاح الدعوى، وهذا بادراج جميع البيانات 

العقار  من حيث   الطلبات و الملكية  وطبيعة  تعيين  المسح ، مع تحديد  المشهر، بالضافة إلى مراجع  الملكية  أصل 
خاصة لما نكون (20) وهي  ن يكون متوافر على عناصر وشروط  أ ن الطلب القضائي يستوجب بدوره  ائية لأالقض

 مام نزاع يتعلق بالترقية العقارية . أ

لأنه   الدعوى  قبول  شروط  من  يعد  والذى  الأجال  شرط  مراعاة  يستوجب  ذلك  الى  لى إ بالرجوع  إضافة 
نها قد أمتعددة ومختلفة منها ما يتعلق بالملكية ومنها ما يتعلق بالحيازة كما  بصفة عامة نجدها  الدعاوى العقارية  

حترام  الآجال إلنزاع وعليه يتعين  و الداري وهذا حسب طبيعة وموضوع اأختصاص القضاء العادي  إتكون من  
نزاع   بكل  المتعلقأ،  المتعلقة  الشروط  حيث  من  خاصة  تختلف  نجدها  العقارية  الترقية  بدعاوى  يتعلق  فيما   ة ما 

العقد ف،  عذارات  واعيد الخاصة بالبالم ن طلب أذا كنا بصدد عقد حفظ الحق نجد  إحيث تختلف حسب نوع 
لتزاماته إحترام صاحب حفظ الحق  إ نجاز المشروع العقاري في حالة عدم  إي وقت خلال  أفسخ العقد يكون فى  

 
 . المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية المعدل والمتمم  08/09من القانون  67و13نظر المادتين أ -(19) 
الاو   -(20)  الكتاب  ، شرح  العليا  القضائية  الجهات  اجتهادات  والادارية على ضوء  المدنية  الاجراءات  قانون  الوجيز فى شرح   ، الرزاق  عبد  ل يعقوبي 

 . 28-27، ص  2018ت القضائية ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر ، الطبعة الاحكام المشتركة لجميع الجها



التبليغ عن طريق محضر قضائي  إوذلك بعد   وهذا عذارين مدة كل واحد منهما شهر واحد ولم يرد عليهما بعد 
جال تختلف حيث اشترط اعذارين د الأ ما عقد البيع على التصاميم نجأ،    11/04من القانون  32حسب المادة  

عذارين مدة كل واحد خمسة عشرة فى حالة عدم تسديد دفعتين متتاليتين هنا يتم فسخ العقد بحكم القانون بعد ال
 . 11/04من القانون   53يوم يتم تبليغهما عن طريق المحضر القضائي وهذا حسب المادة  

  :الملكية والحيازة عدم الجمع بين دعاوى  من حيث    -خامسا

المعدل والمتمم لا تقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى   08/09من القانون    529نه طبقا للمادة  أحيث  
لة الحيازة أطراف النزاع يناقشون مسأن  ألا  إنه فى بعض الحالات نجد جوهر النزاع يتعلق بالترقية العقارية  ، لأالملكية

 . والملكية خاصة عندما يكون المرقي العقاري لم يتحصل على شهادة المطابقة ولم يسلم العقود للمكتتبين  

المتعلقة بالحيازة والملكية نظرا  القواعد  العقارية  تختلف حيث لا تنطبق عليها  الترقية  وتجدر الشارة أن منازعات 
 لطبيعة أحكامها .  

 : التحقيق والخبرةإجراءات  من حيث    -سادسا

تحقيق    بإجراءالحكم قبل الفصل في الموضوع  الحالات  العديد من  في  تستوجب  بالترقية العقارية  تعلق  طبيعة النزاع الم  
لان الخبرة تدخل ضمن اجراءات التحقيق التى تلجا اليها   و تعيين خبراء للقيام بجملة من المهام  أكسماع الشهود  

الامر بمس يتعلق  القضائية عندما  فنية  أ الجهات  يتسنى  ،(21) لة  النزاعلهم  حتى  ذا كان موضوع إخاصة    الفصل في 
العيوب و تحديد  أشغال  ن تحديد نسبة تقدم الأ ، لأ و مكاتب الدراسات  أالنزاع يتعلق بالمرقي العقاري والمقاولين  

 . شغال تعد مسألة فنية من إختصاص الخبراء  المتعلقة بالأ

  : ثباتمن حيث الإ  -سابعا

م أذا كنا بصدد دعوى ملكية يتعين التمييز والبحث هل العقار يقع بمنطقة ممسوحة  إف  ، الدعاوى العقارية  تختلف  
حيث تعد السند الوحيد والقوى   ، الدفاتر العقاريةن المناطق التي شملها المسح العام للراضي تستوجب تقديم  لا لأ 

 . العقارية    الملكية  لثبات

 
 . 155يعقوبي عبد الرزاق ، المرجع السابق الذكر ، ص  -(21) 



طار القانونى للمرقي العقاري والقوانين الخاصة التى لها نطلاقا من ال إن منازعات الترقية العقارية و أ شارة  وتجدر ال
وقوع   حالة  فى  وعقود  رسمية  سندات  تقديم  يستوجب  العقارية  الترقية  بمجال  ويجعل علاقة  ذلك  يؤكد  وما  نزاع 

نها صدرت العديد من القرارات أحيث  خصوصية لهذا النوع من المنازعات القرارات الصادرة عن المحكمة العليا ،  
من   العليا نجد  المحكمة  رقم    2018/ 11/10بتاريخ  الصادر  قرار  الهمها  أ عن  :   1150986ملف  القرار  رقم 

التصاميم    1150986 على  بيع  عقد  )  الموضوع  ورثة بالأ ،  الطاعن   : ن   طراف  ضده ب  والمطعون  ، م   )
 11/04من القانون  29، 27،28المرجع القانونى : المواد حيث أن لتزام إ  –ساسية : مرقي عقاري الكلمات الأ

 ة. المتعلق بالترقية العقاري

يعد    - بذلك  للقيام  سعيه  عدم   ، التصاميم  على  البيع  عقد  بتحرير  العقاري  المرقي  يلزم  خلالا إالمبدأ: 
 لتزامه. بإ

أن   يتضح  القرار  الى  انه بالرجوع  المرتبط بالمبدحيث  الطاعن  المثار من  الطعن  م   -:أوجه  الثانى  خوذ من أالوجه 
بدعوى   القانون  المادة  أمخالفة  القانون    28ن  التصاميم فى أ  04/ 11من  البيع على  بتحرير عقد  الطرفين  لزمت 

، وليس بتحرير شهادة صادرة عن المرقي العقاري بتخصيص سكن ، لا حجية لها ولما كانت المادة شكل رسمي  
سيس أي عقد لتأام عدم تقديم المطعون ضدها  مأسالفة الذكر قد جاءت بصفة الوجوب وتحت طائلة البطلان ، و 

المادة المذكورة وعرضوا قرارهم  دعواها لذلك كان على قضاة الموضوع رفض الدعوى   ، ولما لم يفعلوا فقد خالفوا 
 لغاء. للإ

   11/04من القانون رقم    28لقانون بدعوى مخالفة القرار للمادة  اخوذ من مخالفة  أ نه وعن الوجه الثانى المأحيث  
المرتبط بالمبدكان   الوجه  العليا عن  المحكمة  يتبين  أحيث  :    أرد  فيه  المطعون  القرار  مراجعة  وبعد  قضاة أ نه  ن 

نه ملزم طبقا للمواد أن الطاعن حرم المطعون ضدها من عقد البيع على التصاميم رغم  أ كد لهم  ن تأأ الموضوع بعد  
لتزامه وبما كلما وفى المكتتب فى العملية العقارية بإامه  بر إبالحرص على    04/ 11من القانون    29و  28و  27من  

برام عقد البيع لزموه بإأستجابة المطعون ضدها لانذارات لم يقدم ما يثبت صحتها .لذلك إنه لم يفعل وتذرع بعدم أ
 على التصاميم فى الشكل الرسمى مع المدعية . 

ن المرقي العقاري هو المكلف بالسعي لتحرير عقد أن قضاة المجلس سببوا قضاءهم بقولهم على الخصوص :  أ حيث  
قيامه بذلك يعد   التصاميم ، وعدم  الدفع بعدم وجود عقد ،  خلالا بإإالبيع على  ذ لا يجوز إلتزامه ، ولا يمكنه 



على ن اختيار الطوابق مبنى  أيها بحجة  علن تغيير السكن الممنوح للمستانف  أ ستفادة من خطئه ، و للشخص ال
 . (  قانون مدنى   106دارية ، لا يستقيم ومقتضيات المادة  سبقية فى تجديد الملفات ال الأ

حكام أساسه فى  أي مخالفة للقانون بل يجد  أ ن ما حكم به قضاة الموضوع وعللوا به قضاءهم ليس فيه  أ *حيث  
قانون مدنى المذكورة فى   106علاه وفى القواعد العامة للالتزامات لا سيما المادة  أالمذكور    11/04القانون رقم  

منطوق القرار : قبول الطعن شكلا وعليه كان  ،  سباب القرار ، لذلك فالوجه غير مؤسس ويتعين رفضه كذلكأ
 .(22)  ورفضه موضوعا

، حترام القانون وملزم بتحرير العقد العقاري ملزم بإ ن المرقي  أ سس عليها  أحكام القانونية التى  يتضح من القرار والأ
شخاص الذين لهم علاقة بالمرقي العقاري وخاصة مكاتب الدراسات ملزمون باحترام القانون الأوتطبقا على ذلك  

برام عقد مع المرقي العقاري لتحديد إشغال يستوجب  يضا المتابعة لل أبمعنى يجب عند اعداد الرخص والشهادات و 
لأالالتزا والمسؤوليات  نلاحظ  مات  عمليا  وقوع خلاف    ة شفوىت  تعاملا وجود  نه  وعند  يتعلق إو  أفقط  شكال 

لى القضاء دون تقديم وثائق ثبوتية مما يؤثر على إو مخالفات يتم اللجوء  أخطاء  أو فى حالة وقوع  أبالمستحقات  
شكال ن الموضوع والألى الخبراء رغم  إحيث يتم اللجوء  ،لة الفصل فى النزاع  أيضا يؤثر على مسأو سير المشروع  

           ختصاص القاضي . إ قانونى بحت بمعنى من صميم 

 من حيث النظام العام:  -ثامنا

العام لأ  النظام  بفكرة  مرتبطة  العقارية  الترقية  منازعات  ان  بالنسبة  حيث  هناك علاقة وطيدة  الترقية  إن  قانون  لى 
ن قواعد النظام العام فى مجال التعمير تتمثل فى القيود المفروضة على الحق فى البناء ، لألة النظام العام  أالعقارية ومس

 . وعقود التعمير  حترام المخططات  إ يضا  أراضي الفلاحية و حترام الأ إنه يتعين لأ

تعتبر قيودا على الحق فى بناء نه يقصد بقواعد النظام العام فى مجال التعمير مجموعة القواعد التى  أشارة  وتحدر ال
المسؤولية ويرتب  إن  سكن لأ يولد  البناء  والتعمير فى مجال  التهيئة  قواعد  قانونية  أننا  ثار لأأنتهاك  قواعد  مرة أ مام 

 
 .قرار غير منشور -(22) 



العام   حترام إوعليه يتعين    ،لى تحقيق مصلحة عامة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافيةإ تهدف  و مرتبطة بالنظام 
   .  (23) مام ترقية عقارية ناجحة أالتعمير كى نكون قواعد التهيئة و 

 الخاتمة:    

الاستقلال  أ رغم   منذ  الجزائري  المشرع  يسعى  إن  هذا  يومنا  الأللى  وضبط  تنظيم  ملاك  تنظيم  و  العقارية 
المنازعات شكالات ومنازعات حيث تختلف عن بقية  إنها تبقي تثار  ألا  إالترقية العقارية  كليات  أالعمران واعتماد  

ختلاف التشريعات وتداخلها حيث تكمن الخصوصية فى إلى طبيعة نشاط الترقية العقارية و إخري وهذا راجع  الأ
 . ساسا حول الشروط الشكلية والموضوعية للدعاوى المتعلقة بالترقية العقارية  أتتمحور  عدة زوايا  

وى  طبقا  افتتاح الدعيضة  شهر عر ستوجب  لى الدعاوى المتعلقة بالترقية العقارية هناك حالات تإ بالنسبة  
 . من قانون الجراءات المدنية والدارية    519  و  17للمادتين 

 ولكل ما سبق ذكره نخلص إلى تقديم التوصيات التالية:  

 ى الترقية العقارية . و امن قانون الجراءات المدنية والدارية بإضافة دع  519ضرورة تعديل المادة رقم:   -

ن يتقيدوا بمنطوق الحكم والتقيد بالمهام أ قبل الفصل فى الموضوع  الذين يتم تعيينهم  الخبراء القضائيين  يجب على    -
ال  الفنية مع وجوبية  المعنية  تصال باوالمسائل  العقاري وخاصة  لدارات  العقارية، مصالح مسح بالحفظ  المحافظات 

 . الأراضي، أملاك الدولة، البناء والتعمير  

قضائي الصادر قبل الفصل فى الموضوع وهذا الحكم الالخبير من خلال منطوق  ضبط مهام  لى القضاة  يجب ع  -
 القاضي وليس الخبير . إختصاص  نها من  وعدم تكليفه بمسائل قانونية لأطبيعة النزاع  حسب 

اللابد    - الجهات  بالقضايا  دارية  على  و المعنية  العقارية  بالترقية  الداري  المتعلقة  القضاء  أمام  ترفع  ما التي  حين 
 الدفوع   ان يقدموا طلبات ويناقشو أ دخالهم فى الخصام  إ و تم  أو مدعى عليهم  أيكونوا طرفا فى النزاع سواء كمدعين  

حكام قضائية أ نه عمليا نلاحظ بعد صدور  لأكتفاء بترك الفصل للقاضي أو طلب إخراجهم من الخصام  وعدم ال 
 . تنفيذ  شكالات فى الإتثار  

 

 )23(- د عليان بوزيان استاذ محاضر أ جامعة تيارت ،" النظام العام العمرانى "، الملتقى الوطنى حول الترقية العقارية فى الجزائر الواقع والافاق ، جامعة  

. 25و24، ص 2012فيفيري  28و27قاصدي مرباح ورقلة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية المنظم يومى   



قبول   - نهائية، لأن عدم  والوصول إلى حلول  النهائي  الترقيم  بمنازعات  المتعلقة  القضايا  الفصل في  القضاة  على 
  .يؤثر سلبا على مشاريع الترقية العقاريةالدعوى أو رفض الدعوى لعدم التأسيس يؤثر سلبا على الأملاك العقارية و 
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